الرقابة على دستورية القوانين في العراق في ظل دستور عام 2005 الدائم
مقــدمة

       لما كان الدستور أعلى القوانين في الدولة ، أستوجب أن تتقيد بأحكامه كل السلطات فلا يجوز للتشريع الادنى أن يخالف احكام الدستور . وفي حالة مخالفته يكون هذا التشريع غير دستوري ويجب الامتناع عن تطبيقه أو إلغائه ، والجهة التي تضطلع في مهمة الرقابة على الدستورية في العراق حالياً هي جهة قضائية وليست سياسية . وقد ظهرت الرقابة على الدستورية لأول مرة في الدستور العراقي الملكي الصادر عام 1925 ( القانون الاساسي ) ، وأناط هذا الدستور الرقابة بمحكمة خاصة أطلق عليها ( المحكمة العليا ) . وقد أوضح هذا الدستور تشكيل هذه المحكمة واختصاصاتها .(
) ووجهت العديد من الانتقادات الشكلية والموضوعية المتعلقة بالمحكمة العليا ذاتها أو بعملها . ومن الجدير بالذكر أن المحكمة العليا لم تمارس اختصاصها في الرقابة على الدستورية الا مرة واحدة عام 1939 في مدى توافق قانون منع الدعايات المضرة رقم (20) في 7/3/1938 ) مع احكام القانون الاساسي حيث حكمت بعدم دستوريته . وهذا مادفع بعض الكتاب العراقيين آنذاك الى القول إن ( المحكمة العليا ) لم تقدم أي ضمان حقيقي وجدي يحول دون انتهاك السلطة التشريعية لنصوص الدستور .(
) 

وبعد سقوط النظام الملكي بقيام ثورة 14 تموز 1958 وقيام الجمهورية الأولى تميزة هذه الحقبة بإصدار ستة دساتير مؤقتة وهي دستور 27 تموز 1958 ودستور 4 نيسان 1963 ودستور 22 نيسان 1964 ودستور 29 نيسان 1964 ودستور 21 ايلول 1968 وأخيراً دستور 16 تموز 1970 . ولم تنص أي من هذه الدساتير على الرقابة على دستورية القوانين وسكتت عن مسألة تنظيمها باستثناء دستور 21 أيلول 1968 الذي أخذ بمبدأ 
المحكمة الدستورية في المادة 87 رغم هذا النص بقي معطلاً ، أي أن المحكمة الدستورية العليا رغم صدور قانونها وتحديد اختصاصاتها ورغم أنها شكلت فعلاً ، الا أنها لم تعقد اجتماعاً ولم تمارس مهامها خلال مدة نفاذ هذا الدستور مطلقاً (
).  وعلى أثر الغاء دستور 1968 فإن دستور 1970 لم ينص على أنشاء هذه المحكمة الدستورية . الا ان القانون الخاص بأنشاء المحكمة لم يتم الغاؤه وهكذا قيل أن الغاء النص الدستوري الخاص بأنشاء مؤسسة دستورية مثل المحكمة الدستورية يعد ألغاءاً للقانون الخاص بانشائها لأنه فقد السند الدستوري الذي يقوم عليه . (
)
       وبعد سقوط النظام السياسي في العراق في التاسع من نيسان 2003 صدر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن مجلس الحكم في 8 آذار 2004 . فقد أوضحت المادة (44) منه على أن تجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا وتختص بالرقابة على دستورية القوانين فضلاً عن اختصاصاتها الاخرى . واستناداً الى احكام المادة المشار اليها اعلاه وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة ، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر رقم 30 لسنة 2005 ( قانون المحكمة الاتحادية العليا ) . وأشارت المادة 1 من القانون الى أن ( تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون ) . وبعد صدور الدستور الدائم للعراق عام 2005 قد أكد هذا الدستور ما جاء بقانون المحكمة الاتحادية العليا وأوضح أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً .

      وبناءً ما ذكر آنفاً سيكون نطاق بحثنا منصباً على الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور العراق الدائم الصادر عام 2005 وعليه يمكن تقسيم بحثنا على النحو الآتي :- 

      الفرع الاول : المحكمة الاتحادية العليا .

      الفرع الثاني : اساليب الرقابة على الدستورية . 

      الفرع الثالث : الاجراءات امام المحكمة الاتحادية العليا .

الفرع الاول

المحكمة الاتحادية العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      الفرع الاول : المحكمة الاتحادية العليا .

      الفرع الثاني : اساليب الرقابة على الدستورية . 

      الفرع الثالث : الاجراءات امام المحكمة الاتحادية العليا .

الفرع الاول

المحكمة الاتحادية العليا
      في هذا الفرع لا بد من بيان تشكيل المحكمة واختصاصاتها وضمانات استقلالها وعلى النحو الآتي :- 

      أولاً : تشكيل المحكمة الاتحادية العليا : 

       نظمت المواد ( 1 ، 2، 3) من الأمر رقم 30 لسنة 2005 ( فانون المحكمة الاتحادية العليا ) مسألة انشاء المحكمة وتشكيلها (
). الا أن المادة 92 / ف2 من الدستور الحالي أكدت تكوين المحكمة الاتحادية وهي تختلف عن تكوينها الذي جاء في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المحكمة النافذ . اذ بيّنت المادة 92 /ف2 المشار اليها اعلاه أن المحكمة الاتحادية العليا تتكون من عدد من القضاة وخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وطريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب . لقد اضيف الى تشكيل المحكمة الاتحادية العليا كما هو واضح خبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون . 

      وهذا ما أثار اكثر من إشكال وتساؤل منها ما هو دور خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في المحكمة هل هو دور استشاري يختص بتقديم الخبرة طبقاً لنص الدستور أم أن العضوية تكون مشاركة تخوله حق التصويت أسوة ببقية اعضاء المحكمة مع أن المنطق والواقع يدعو الى أختلاف وظيفة الخبير عن وظيفة القاضي فالقاضي لغة يقصد به اتمام الشيء قولاً وفعلاً .
    أما اصطلاحاً الفصل في الخصومات والمنازعات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع (
). أما الخبرة القانونية فهي اجراء تحقيقي يقصد منه الحصول على المعلومات الضرورية عن طريق اصحاب اختصاص في مثل هذه الامور ليتسنى للقاضي البت بمسائل فنية تكون محل نزاع ، وبغية الوصول الى الحقيقة التي تمكنه من الفصل في النزاع ، ولا يلجأ القاضي اليها الا اذا صعب عليه ادراك المسألة الفنية بنفسه (
). ويقصد بخبراء الفقه الاسلامي بأنهم أهل العلم والفضل وتعتمد مشورتهم فيما يعرض من نزاع ما لمعرقة ماهية الحكم الشرعي المناسب وهذه المشورة مسألة مطلوبة في العمل القضائي(
) . 
       وهكذا يختلف عمل القاضي عما يؤديه خبراء الفقه الاسلامي أو الفقه القانوني . وهذا ما دفع بعض الكتاب كما رأينا عن التساؤل عن دورهم في المحكمة ، هل هو دور استشاري ام مشاركة في اتخاذ القرار وأنقسموا في هذا السجال الى اتجاهين : الاول يرى أن دور خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون دور استشاري يتمثل بأعطاء الرأي في القضية المعروضة ، أي أن يقدم الخبير رأياً شخصياً معللاً ، وهذا مايستلزم بالتأكيد تعيين القاضي لمهمة الخبير بدقة وصراحة . أما اتخاذ القرار فيعود للمحكمة فهي صاحبة الرأي الفاصل في القضية ، ويكون رأي الخبير ليس له أي حجية قانونية ملزمة ، واقصى ما يكون لذلك التقرير هو قوة اقتناع تتجه الى عقل القاضي مع ما يتجه اليه أيضاُ من تفنيد الخصوم لرأي الخبير ، ويتعيّن على القاضي تكوين عقيدته من خلال ذلك (
).  أما الرأي الثاني ، يرى عكس ما يراه أصحاب الاتجاه الأول وسبب ذلك هو التردد من الابهام الوارد بالمادة 2 من الدستور والمتضمنة نصين . فقد نصت المادة 2 / أولا / أ على أن ( لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) أما الفقرة ب من المادة نفسها تنص على أن ( لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ) . وفي تصورهم أن مبادئ الديمقراطية ليس بها محددات ومن ثمَّ ستكون الحاجة ملحة الى أن تكون هناك جهة تأخذ على عاتقها تفسير تلك المحددات . وعلى ضوء ذلك يرى هذا الفريق أنه لابد من مشاركة خبراء الفقه الاسلامي في اتخاذ القرار مع الهيئة القضائية(
) . 
       ويرى البعض بحق وتلافياً للسجال القائم تقسيم اختصاصات المحكمة على قسمين : اختصاصات قضائية وتمارس حصراً من قبل الهيئة القضائية دون المستشارين من خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ، حيث يقتصر دورهم على مجرد تقديم الاستشارة والرأي دون المشاركة في اصدار الحكم القضائي واختصاصات غير قضائية وتمارس بالأشتراك بين الهيئات القضائية وخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ويتمتع الجميع بحق التصويت واتخاذ القرار كتفسير النصوص الدستورية والمصادقة على النتائج النهائية للأنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب والنظر في صحة عضوية مجلس النواب(
) . 

         ثانياً : اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا : 

         لقد تنوعت اختصاصات المحكمة فحددت المادة 93 من الدستور اختصاصاتها وهذه المهام فضلاً عن أنّ الرقابة على الدستورية موضوع بحثنا تنحصر في الآتي :- 

         1- تفسير نصوص الدستور ، ويقدم طلب التفسير مباشرة من أي أحد يمثل السلطات الثلاث . اذ أن مجلس النواب يكون ممثلاً للسلطة التشريعية فطلب التفسير يقدم من قبل رئيس مجلس النواب كما يقدم الطلب من رئيس مجلس الفضاء الاعلى بصفه مثلاً للسلطة القضائية ، ناهيك عن تقديم الطلب من قبل رئيس الوزراء بوصفه مثلاً للسلطة التنفيذية . وعليه ينحصر طلب التفسير في سلطات الدولة دون منح هذا الحق لغيرها وهذا ماجرى عليه العمل في قوانين أغلب المحاكم الدستورية(
) . 
        2- الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن  من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . 

        3- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات لأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . 

        4- الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم أو المحافظات 

        5- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . 

        6- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . 

        7-  الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . 

        والفصل ايضاً في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم . 

        وثمة اختصاصات اخرى وردت في بعض النصوص الدستورية أو القوانين التي شرعت استناداً لنصوص الدستور منها ما نص عليه في المادة 52 من الدستور :
 أولاً – ( يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي اعضائه ) .
 ثانياً – ( يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ) . يضاف الى ذلك ما أشار اليه المادة 20 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 عندما اعطت الحق لوزير الداخلية وللمتجنس المرفوض طلبه مراجعة القضاء الاداري ( المحاكم الادارية ) ويكون قرار المحكمة الادارية بهذا الخصوص قابلاً للطعن تمييزاً أمام المحكمة الاتحادية العليا .   
      ثالثاً : ضمانات استقلال المحكمة الاتحادية العليا : 

     تضمن الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا العديد من الضمانات للمحكمة واعضاءها وهكذا أوضح الدستور الدائم أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً (
).  ونص قانون المحكمة على ان يتقاضى رئيس المحكمة واعضاءها راتب ومخصصات وزير . ويتقاضون عند تركهم الخدمة راتباً تقاعدياً يعادل 80% من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهرياً قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة ، لأي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب الادانة عن جريمة مخلة بالشرف أو الفساد أو الاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة . والحقيقة يستمر رئيس واعضاء المحكمة بالخدمة دون تحديد أعلى للعمر الا اذا رغب بترك الوظيفة (
). ورئيس المحكمة مسؤول عن ادارتها وله تخويل بعض من صلاحياته الى أحد أعضاء المحكمة ويعيّن رئيس المحكمة موظفي المحكمة وينظر في شؤونهم كافة (
). لاشك أن هذه تعد ضمانات جدية وحقيقية ترقى بالمحكمة واعضاءها الى الاستقلالية والحرص على إداء رسالتها على أكمل وجه ، وان ضمان الكفاءة العلمية والمهنية في العمل القضائي يجب أن يكون المعيار في اختيار رئيس واعضاء المحكمة وهذا بالتأكيد ما سارت عليه منذ نشأتها . 
الفرع الثاني

اساليب الرقابة على الدستورية

     أشار الدستور الى قانون ( قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ينشئ هيئة قضائية مختصة تراقب دستورية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر أيا كانت الجهة التي تصدرها . وبناءً عليه أصبح الاختصاص بالرقابة على الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا مقصوراً عليها وحدها دون غيرها من المحاكم الاخرى . وهذا يعني ان المشرع الدستوري 

قد أخذ بمركزية الرقابة فعهد بها الى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تكون أحكامها ملزمـة    

      لجميع سلطات الدولة والكافة . ولاشك ان هذا الاتجاه محمود في انفراد المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين . اذ يرى جانب من الكتاب بحق بدلاً من أن ينعقد هذا الاختصاص للقضاءين الاداري والعادي كليهما أو لجميع المحاكم كبيرها وصغيرها فتتضارب الاحكام وتعم الفوضى(
) . يقرر لجهة قضائية مستقلة ومختصة بنظر كون القانون أو الانظمة مطابق للدستور أم مخالف له ، ولاشك ان المحكمة الاتحادية العليا اليوم هي أعلى جهة قضائية في العراق . 

       وعلى أية حال بغية تحديد اساليب الرقابة التي أخذت بها المحكمة الاتحادية العليا نشير الى ما حددته المواد (3 ، 4 ، 5 ، 6) من النظام الداخلي للمحكمة فنصت المادة 3 على أنه ( اذا طلبت احدى المحاكم من تلقاء نفسها أثناء نظرها دعوى ، البت في شرعية نص في القانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللاً الى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ولا يخضع هذا الطلب الى الرسم ) . كما نصت المادة 4 على أن ( اذا طلبت احدى المحاكم الفصل في شرعية نص في القانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر بناء على دفع من أحد الخصوم بعدم الشرعية فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى . وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبول الدعوى فإذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الدفع بعدم الشرعية وتتخذ قراراً باستئخار الدعوى الاصلية للنتيجة . اما اذا رفضت الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ) . أيضاً اشارت المادة 5 الى انه ( اذا طلبت احدى الجهات الرسمية ، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة أخرى ، الفصل في شرعية نص في القانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو امر ، فترسل الطلب بدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا ،معللاً مع أسانيده ،وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ).وأخيراً أوضحت المادة 6 على أن ( اذا طلب مدع ،الفصل في شرعية نص في  قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلـب بدعوى مستوفيه للشروط المنصوص عليها في المواد ( 44 ، 46 ، 47 ) من قانون المرافعات المدنية ، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وان تتوفر في الدعوى الشروط ...). 

        ويستفاد من هذه المواد ان المشرع أخذ بأسلوبين للرقابة وهي :- 

    أولاً : الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية ( رقابة الامتناع ) 

    ثانياً : الرقابة بطريق الدعوى المباشرة ( رقابة الغاء ) .

    أولاً : الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية ( رقابة الامتناع ) وبموجبها يهمل القاضي حكم القانون غير الدستوري ، أي يمتنع عن تطبيقه في النزاع المعروض عليه . فعندما يراد تطبيق القانون على أحد الافراد ، بمناسبة دعوى عادية مقامة امام القضاء ، فإن لهذا الفرد أن يدفع امام هذه المحكمة ( التي تنظر الدعوى ) بعدم دستورية القانون  المراد تطبيقه عليه . فتمتنع المحكمة ، اذا اقتنعت بجدية الدفع ، عن تطبيقه على تلك الدعوى المعروضة أمامها .وهذه الرقابة هي رقابة لاحقة لصدور القانون وليس سابقه لصدوره (
).(1) 

        وقد أشار المشرع العراقي الى هذا النوع من الرقابة في المادتين ( 3 ، 4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ، فبموجب المادة (3) اجاز المشرع الحق لجميع المحاكم وعلى كافة درجاتها في السلم القضائي أن تحيل من تلقاء نفسها أثناء نظرها دعوى أي نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات بشرط ان يتعلق بالدعوى المنظورة أمام تلك المحكمة . وبتقديرنا أن مسألة كون النص في القانون أو قرار يتعلق بالدعوى الموضوعية أمرٌ متروكٌ لمحكمة الموضوع دون غيرها . ويرسل الطلب معللاً الى  المحكمة الاتحادية العليا ولا يخضع هذا الطلب الى الرسم . وتساءل البعض عن مسار الدعوى الاصلية اذا ارسل الطلب من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا هل تستأخر أم تمضي المحكمة بنظرها . في الحقيقة ان نص المادة (19) من النظام الداخلي أشار الى ان ( تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 

فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ) .  وبالرجوع
الى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية التي تعالج الاحوال الطارئة على الدعوى ( الباب السابع – الفصل الاول – المادة 83 / 1 ) التي نصت ( اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع ) . ويرى البعض بحق أنَّ البت في دستورية النص في القانون أو القرار التشريعي أو النظام أو التعليمات يؤثر في الحكم الذي ستصدره المحكمة يوجب على المحكمة اتخاذ قراراً بأستئخار الدعوى للنتيجة أي حتى تبت المحكمة الاتحادية في الطلب تطبيقاً للقواعد العامة .(
) 

        وتجد الاشارة الى أنّ المحكمة الاتحادية العليا قضت بالعديد من الدعاوى المعروضة أمامها عن طريق طلب من محكمة الموضوع منها الدعوى 8 / اتحادية / 2006 والتي جاء فيها :- 

        المدعي : محكمة التمييز الاتحادية 

        المدعى عليه : نص المادة 20 ( اولاً – ثالثاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 .
        مضمون الدعوى : 

        طلبت محكمة التمييز الاتحادية بموجب كتابها المرقم 52/53/71/الهيئة العامة / 2006 والمؤرخ في 11/4/2006 النظر في دستورية نص المادة ( 20/اولاً – ثالثاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 والبت في شرعيته والتي نصت على انه ( للمعترض وللمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادر بذلك قطعياً ) حيث ترى الهيئة العامة وبرأي اكثرية اعضائها بأن النص المذكور غير دستوري للأسباب الواردة في قرارها المرقم 53 / الهيئة العامة / 
2005 والمؤرخ في 29/3/2006 والمتضمن بان المادة (47) من الدستور لجمهورية العراق نصت بأن تكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 

   تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات وحيث إن مجلس شورى الدولة مرتبط بوزارة العدل ولا يعد من أجهزة السلطة القضائية فهو تابع للسلطة التنفيذية ويتكون من رئيس واعضاء غالبيتهم المطلقة من غير القضاة وبالتالي فأن نظر الطعون من قبل المجلس المذكور يخل بمبدأ الفصل بين السلطات وان المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 نصت بأن تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص وان التشريع المذكور من شأنه الاخلال بهذا المبدأ خاصة وان الدستور الدائم وقبله قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية نص على استقلالية القضاء سيما وان المشرع أوجب ان يرأس هيئة قضايا المتقاعدين قاضي منتدب من مجلس القضاء واعضاء آخرين فلا يجوز النظر تمييزاً في القرارات الصادرة منها من قبل هيئة غير قضائية ولأسباب اخرى المسرودة في القرار المذكور .

          ولدى ورود طلب محكمة التمييز الاتحادية تم تسجيله لدى هذه المحكمة وأشعرت المحكمة وزارة المالية لبيان رأيها بشأن الموضوع خلال خمسة عشر يوماً وأنها أوضحت رأيها في الموضوع بموجب كتابها المرقم / القانونية / الوظيفة العامة / القسم 802 / 14 وبعدد 16436 في 15/5/2006 والمتضمن بأن لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين تشكل برئاسة قاض من الصنف الثاني وعضوين من الموظفين القانونيين من وزارة المالية وآخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالأكثرية وهي لجنة مشكلة بموجب قانون التقاعد الموحد ، وهو قانون يختص بتنظيم شؤون المتقاعدين من موظفي الدولة من حيث الحقوق التقاعدية لذا فأنها تعتبر لجنة ادارية وإن القرارت التي تصدرها هي قرارات ادارية وليست قضائية وحيث ان الفقرة ( ثالثاً من البند اولاً من المادة (20) من قانون التقاعد الموحد ) قد نصت بأنه ( للمعترض وللمعترض عليه أن يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة ويكون قرار الهيئة العامة الصادر  بذلك قطعياً ) لذا فان الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة هي المختصة للنظر في الطعون التميزية بقرارات لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين وبعد الاطلاع على إجابة وزارة المالية حددت المحكمة صباح يوم 29/5/2006 موعداً للنظر في الطلب . 

القرار: 

    لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إن الفقرة (أ) من البند أولاً من المادة (20) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 نصت بتشكيل لجنة تسمى ( لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين ) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير أحدهما من وزارة المالية والآخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالأكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام القانون المذكور . لذا تجد هذه المحكمة إن هذه اللجنة هي لجنة خاصة شكلت بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 للنظر في شؤون المتقاعدين من موظفي الدولة من حيث الحقوق التقاعدية وان القرارات التي تصدرها هي قرارات ذات طبيعة خاصة تغلب عليها الصفة الادارية وليست قرارات قضائية صرفة بالرغم من أن اللجنة يترئسها قاضي ينتدبه مجلس القضاء لذا فأن القرارات التي تصدرها تعتبر قرارات ذات طبيعة خاصة وحيث أن البند أولاً من المادة (20) من قانون التقاعد الموحد عين مرجع الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة المذكورة لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة لذا وللأسباب المتقدمة فإن النص المتقدم المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة (20) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء والتدخل في شؤون السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية ويكون طلب الهيئة العامة لمحكمة التمييز المشار اليه أعلاه غير وارد ، لذا قرر رد الطلب وصدر القرار بالاتفاق في 2 / جمادي الاولى / 1427 هـ الموافق 29/5/2006 م . 

       أما المادة (4) من النظام الداخلي فقد اجازت الرقابة على دستورية القوانين بطريق الدفع بعدم الدستورية من جانب أحد الخصوم في دعوى ( مدنية أو جنائية أو ادارية ) معروضة على احدى المحاكم . فيتنازع أحد الخصوم بعدم دستورية قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو التعليمات المراد تطبيقه أو تطبيقها فيقدم دفعاً بمناسبة الدعوى المنظورة أمام محكمة الموضوع ، وعليها في هذه الحالة ان تبحث في مدى جدية الدفع المقدم اليها ، فإذا اقتنعت بجديته عليها أن تتخذ قراراً بإستئخار الدعوى الاصلية للنتيجة وان تكلف صاحب الدفع من الخصوم أو وكلائهم بتقديم هذا الدفع بدعوى . وبعد استيفاء الرسم ترسلها مع كافة المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا . اما اذا لم تقتنع المحكمة الموضوعية بجدية الدفع الفرعي بعدم الدستورية فإنها بلا شك سترفض هذا الدفع ولكن قرارها بالرفض يكون قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا . وتساءل بعض الكتاب عن المدة المقررة للطعن في قرار الرفض لاسيما وان المشرع قد سكت عن تحديد تلك المدة (
).
     وهذا نقص يجب تلافيه مستقبلاً ، اذ لا يمكن ان تبقى مدة الطعن مفتوحة الى ما لانهاية لان مدة الطعن يجب ان تحدد بوضوح لأنها مدة حتمية لا يمكن تجاوزها أو مخالفتها (
).  ولا شك أن تحديد مدة ترفع خلالها الدعوى الدستورية مسألة في غاية الضرورة ، لأن تحديد تلك المدة يعطي رؤية واضحة للمحكمة للتحقق من أن رغبة الطاعن أمامها جدية ويقصد بالجدية أن يتحقق القاضي من أن الدفع لا يقصد منه الكيد أو أطالة أمد التقاضي أي ليس مجرد اكتساب الوقت (
). ومن التطبيقات في هذا الاسلوب من الرقابة دعوى في دور التسجيل والتي جاء فيها ما يأتي :- 

         أقامت المدعية (ن) الدعوى المرقمة 2142 /ش/2006 أمام محكمة الاحوال الشخصية في النجف طالبة ضم ولديها من زوجها (ك) لحضانتها وبما ان المادة ( 57 / 1 ) من قانون الاحوال الشخصية رقم 159 لسنة 1958 المعدل تقضي بان حضانة الاولاد للأم حال قيام الزوجية وبعد الفرقة وأن الاطفال لم يبلغوا العاشرة من العمر فلها الحق بضمهم
اليها . طعن وكيل المدعى عليه بأن نص المادة 57/1 مخالف للشريعة الاسلامية ولآراء فقهاء المسلمين الذين استشهد بآرائهم في الدعوى وبما إن المادة (2) من الدستور أولاً / اعتمدت الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع وان الفقرة (أ) من المادة (2) لا تجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام . وبالتالي فأن نص المادة 57/1 من قانون الاحوال الشخصية مخالف لأحكام الدستور . 
       كلفت محكمة الاحوال الشخصية المدعي عليه بتقديم دفعة بدعوى ويعد تقديمها استوفى عنها الرسم القانوني وقبلتها وأرسلتها الى المحكمة الاتحادية العليا . الا إن الدعوى بعد تدقيقها وقبل التسجيل أعيدت الى المحكمة الموضوع لإكمال البيانات التي تتطلبها الدعوى كتثبيت العناوين لأجراء التبليغات وربط المستندات التي تؤيد دعوى المدعي ، وتوجيه محكمة الموضوع بإصدار قرار الاستئخار من قبلها حيث إن المدعي طلب استئخار الدعوى في دعواه . ولحين إعادة الدعوى بعد اكمال نواقصها ، ستبت المحكمة الاتحادية العليا في دعوى  المدعي(
) . 

       وعليه ، أن المحكمة الاتحادية العليا في ضوء الرقابة التي تمارسها ستقضي بإلغاء النص اذا اتضح لها أن النص يخالف احكام الدستور . وتطبيقاً لهذا ، يرى البعض إن المحكمة الاتحادية يجب أن لا تتعرض للإلغاء لأن الدفع بعدم دستورية قانون يتعرض الى أن النص غير دستوري ولا يتعرض للإلغاء . ومن ثم فان محكمة الموضوع تكتفي بالامتناع عن تطبيقه على النزاع المعروض عليها . فلحكم المحكمة ، بهذا الصدد ، حجية نسبية قاصرة على النزاع المعروض أمامها مما لا يؤثر على دعاوى اخرى منظورة من قبل محكمة مماثلة وهذا هو أحد الفروقات بين دعوى الدفع بعدم الدستورية ودعوى الالغاء (
). 

       ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا لحالة رفض الدفع بعدم دستورية من قبل محكمة الموضوع والتي يكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى 27 / اتحادية / تمييز / 2006 بتاريخ 18/12/2006 والتي تضمن الآتي :- 

      ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن وكيل المدعية / المميزة / يطعن بعريضته التمييزية والمؤرخة في 28/8/2006 بالقرار المتخذ من محكمة بداءة الكوت في الدعوى المرقمة 412 / ب / 2006 بجلسة المرافعة المؤرخة في 24/8/2006 المتضمنة رفض دفعة بعدم شرعية قرار مجلس الحكم المرقم (88) لسنة 2003 . وحيث أن محكمة بداءة الكوت لم تتخذ قرارها المميز وفقاً لأحكام المادة (4) من النظام الداخلي لهذه المحكمة رقم (1) لسنة 2005 لذا تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الطعن وإنما تكون محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية هي المختصة بنظره باعتباره قد اتخذ أثناء السير في الدعوى لذا وعملاً باحكام المادتين ( 34 ) و ( 78 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 قرر احالة الطعن التمييزي مع إضبارة الدعوى عليها للنظر فيه والاحتفاظ للميز برسم التمييز المدفوع واشعار محكمة براءة الكوت بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 26 / ذي القعدة / 1427 هـ الموافق 18 / 12 / 2006 م  .

       ثانياً : الرقابة بطريق الدعوى المباشرة ( دعوى الالغاء ) أوضحت المادتين (5،4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الرقابة بطريق الدعوى المباشرة ( دعوى الالغاء) . ويعتبر الطعن بعدم الدستورية عن طريق الدعوى الاصلية من أقوى الطرائق أثراً في تحديد مصير القانون الذي صدر مخالفاً للدستور . فهي كما وصفت وسيلة هجومية تستعمل للقضاء على القانون موضوع الرقابة فتقوم المحكمة بفحصه والتثبت من مدى مطابقته للدستور . وقد يحصل عند الاقتضاء الغاءه أو ابطاله عندما يثبت عدم مشروعيته(
) . عليه تتحدد الوقائع في أن قانوناً كان قد صدر ووصل الى علم الكافة وأن طعناً قدم للمحكمة المختصة بعدم الدستورية . فإذا ما ثبت للمحكمة مخالفة القانون للدستور قضت بألغائه ، ويكون حكمها بالإلغاء ذا حجية على الكافة سواء بالنسبة للسلطات أم الافراد ، كما أن الاثر المترتب على الحكم هو الغاء القانون وترقين قيده من مجموعة القوانين فلا يمكن بعد ذلك العودة اليه والعمل به في القضايا المقبلة . ولذلك يرى البعض بسبب خطورة هذا الاسلوب من الرقابة فقد إقتضى النص عليه دستورياً لكي يكون ذلك مبرراً للتصدي لعمل صادر عن السلطة التشريعية المعبرة عن سيادة الامة والحكم بالغائه (
). 
       وكما هو واضح من نص المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا أن رقابة الالغاء التي نصت عليها المادة المذكورة آنفاً هي رقابة لاحقة لصدور القانون  ونشره .(
) عندما أشارت الى المنازعات التي تقوم بين جهة رسمية وجهة أخرى سواء أكانت تلك الجهة رسمية أم غير رسمية لان النص ( جهة أخرى ) جاء مطلقاً . ومقتضى ذلك ليس من حق الجهة الرسمية طلب الفصل في شرعية نص ما لم تكن هناك منازعة قائمة مع تلك الجهة الرسمية طالبة الفصل في دستورية النص . وذلك برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا مع العلل والاسباب وترسل الدعوى بكتاب موقع من الوزير اذا كانت الجهة الرسمية وزارة أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تكن من الوزارات وهذه الدعوى تسمى الدعوى المباشرة أو دعوى الالغاء (
). 

    ولا بد لنا أن نلحظ أن غالبية الكتاب يرون أنه نظراً لما تنطوي عليه رقابة الالغاء اللاحقة من خطورة الاثار التي تمس كيان القانون من جانب ومن تهديد لاستقلال السلطة التشريعية من جانب آخر ، فإن هذه الرقابة لم تلق تطبيقاً إلا في عدد محدود من الدول وقداتجهت غالبية الدول الى ممارسة الرقابة على دستورية القوانين بأسلوب قضائي آخر لا يتضمن نفس الخطورة ويحافظ من حيث الظاهر  على مبدأ استقلال السلطة التشريعية(
) . 

     ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا لهذا النوع من الرقابة قرارها رقم 6 اتحادية / 2007 بتاريخ 2/7/2007 : 

       المدعي : رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية / اضافة لوظيفته 

       المدعى عليه : رئيس مجلس القضاء الاعلى / اضافة لوظيفته .

       الادعاء :- 

  ادعى وكيل المدعي بأن رئاسة الادعاء العام أصدرت بتاريخ 5/7/2006 بالعدد ( 79 / طعن / 2006 ) أمراً يقضي بأن اللجان القضائية في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية لا تعد محاكم بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 كما ان احكام(المادة ( 30 / ثانياً ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 لا تشمل الاحكام والقرارات الصادرة عن اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006 بموجب احكام المادة الثانية من القانون المذكور لأن طرق الطعن في الاحكام والقرارات هي طرق محددة بموجب احكام القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ولا يجوز ايجاد أي طريق جديد للطعن لم ينص عليه القانون ويذكر الأمر بأنه ( بما ان طريق الطعن لمصلحة القانون هو طريق طعن استثنائي ويشمل الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم عدا المحاكم الجنائية أو قرار صادر عن مديرية رعاية القاصرين أو منفذ العدل حصرياً ) . عليه فلا يجوز الطعن لمصلحة القانون في القرارات الصادرة عن اللجان القضائية التابعة لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية . وحيث أن ما جاء في الامر آنف الذكر لا يتماشى مع مهام الادعاء العام ومنها الدفاع عن الحق العام في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها حيث أنه طبقاً للمادة ( 14 / أولاً ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 فقد أصبح من  حق الادعاء العام الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها حيث انه طبقاً للمادة ( 14/ أولاً ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 فقد اصبح من حق الادعاء العام الحضور في الدعوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً او المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة  فيها  دعاوى جزائية لبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك القضايا وان هذا الدور للادعاء العام  يدخل في اختصاص وعمل الهيأة وخصوصاً بعد أن صدر القانون الجديد رقم 2 لسنة 2006 الذي احال مسألة التعويضات الى وزارة المالية حيث نصت المادة ( 3 / أولاً ) منه على أن ( تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات الملزمة للحكومة بموجب القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ) . وحيث ان اللجان القضائية التابعة للهيئة هي لجان مشكلة برئاسة قاضي مرشح من مجلس القضاء الاعلى وهو يصدر قراره بصورة منفردة اما فيما يخص العضوين الآخرين في اللجنة فأن رأيهما استشاري لرئيس الهيأة فقط ، كما ان القرارات الصادرة عن هذه اللجان هي قرارات خاضعة للطعن أمام الهيأة التمييزية كذلك فأن قراراتها تكون خاضعة لطرق الطعن الوارد في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، لذا فلا يمكن اعتبار تلك  اللجان مشمولة بحكم المادة 30 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل ، لذا طلب دعوة المدعى عليه / اضافة لوظيفته للمرافعة ومن ثم الحكم بشمول الدعاوي التي تصدر عن اللجان القضائية التابعة لهيأة حل نزاعات الملكية العقارية بالطعن لمصلحة القانون حفاظاً على المال العام . 

إجراءات المحكمة :-

       بعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقاً للفقرة ( ثالثاً ) من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد استكمال الاجراءات وفقاً للفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 2 ) من النظام المذكور تم تعيين يوم المرافعة وحضر عن المدعي رئيس هيأة حل نزاعات الملكية العقارية / اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي ...ولم يحضر المدعى عليه / اضافة لوظيفته أو وكيلاً عنه رغم تبلغه بموعد المرافعة وبوشر بالمرافعة استناداً لأحكام المادة ( 11 ) من النظام الداخلي للمحكمة المشار اليه اعلاه ولوحظ ان المدير الحقوقي الاقدم في مجلس القضاء الاعلى كان قد قدم لائحة جوابية مؤرخة في 6/6/2007 طلب فيها رد الدعوى للأسباب الواردة فيها . قدم وكيل المدعي لائحة جوابية رداً على لائحة المدعى عليه التحريرية تتضمن كافة اقواله يطلب الحكم بموجبها بشمول قرارات هيأة حل نزاعات الملكية العقارية بالطعن لمصلحة القانون لمنع الاضرار بأموال الدولة . 
القرار:-

    لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي / اضافة لوظيفته طلب في عريضة الدعوى شمول القرارات الصادرة في الدعاوى المنظورة من اللجان القضائية التابعة لهيأة حل نزاعات الملكية العقارية بالطعن لمصلحة القانون حفاظاً على المال العام والذي تنظمه احكام المادة ( 30 ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل ولاحظت المحكمة بأن الطلب المذكور يتطلب اضافة فقرات اخرى الى المادة المذكورة وهذا هو عمل تشريعي وأن اختصاصاتها محددة بالمادة ( 4 ) من قانونها المرقم ( 30 ) لسنة 2005 والمادة ( 93 ) من دستور جمهورية العراق وليس من ضمنها التشريع عليه يكون طلب المدعي غير وارد قانوناً لذا ولما تقدم وعملاً بأحكام المادة ( 77 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قرر الحكم برد دعوى المدعي / اضافة لوظيفته مع تحميله كافة الرسوم واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته مبلغاً قدره عشرة الاف دينار حكماً باتاً استناداً لأحكام المادة ( 5 / ثانياً )  من قانون المحكمة الاتحادية العليا ، وصدر القرار بالاتفاق وأفهم علناً في 17 / جمادي الآخر / 1428 هـ الموافق 2/7/2007 م . 

       وبموجب المادة ( 6 ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا يجوز لكل ( مدع ) الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في أي قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر يكون مخالفاً للدستور ، على أن يقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد ( 44 ، 45 ، 46 ، 47 ) من قانون المرافعات المدنية . ويمكن أن نلحظ أن المادة ( 6 ) أعلاه قد أوردت عبارة ( اذا طلب مدع ... ) وكلمة مدع قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً وقد يكون واحد أو اكثر وتتحقق هذه الصورة من الرقابة عندما يلجأ الشخص بدعوى مباشرة الى المحكمة الاتحادية العليا ليطعن أمامها في تشريع أو لائحة ...الخ يعتقد أنه مخالف للدستور . وهو اسلوب يتميز بطابع الهجوم على القانون أو اللائحة ، حيث لا ينتظر الطاعن تطبيق القانون عليه ، بل يكفي أن يكون قابلاً للتطبيق . وهذا الاسلوب يمثل اجراء خطير ، ولذلك تتطلب الدول التي تأخذ به عادة أن يكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في ألغاء القانون ، كأن يكون القانون موضوع الطعن واجب التطبيق عليه(
) . واذا كان المشرع العراقي قد تشدد في اجراءات وشروط هذا الاسلوب من الرقابة ولكن في الوقت عينه تعد المادة ( 6 ) اعلاه خطوة شجاعة بهذا الصدد . لأنها أجازت لكل ذي مصلحة من الاشخاص لحقه ضرر من جراء تشريع ما ان يطعن في دستوريته ، ولا شك ان توسيع المشرع في تحريك الرقابة لتشمل جميع الاشخاص بما فيهم المواطنين العاديين وفقاً لشروط محددة يعد ضمانة حقيقية وأكيدة لحماية مبدأ علو الدستور . 

       ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة هذا الضرب من الرقابة على الدستورية قرارها 4 اتحادية / 2007 في 2/7/2007 والذي جاء فيه : 

        المدعي : ( ع . س . أ ) 

        المدعى عليه : السيد وزير الزراعة / اضافة لوظيفته 

        الادعاء :

       ادعى وكيل المدعي امام هذه المحكمة بأن المدعى عليه اضافة الى وظيفته وجه الى موكله عقوبة الانذار بتهمة الاهمال والتقصير ...وأن نص الفقرة الرابعة من المادة ( 11 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 تنص على أنه ( تكون العقوبات التي يفرضها الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول بأنه باستثناء عقوبات ( التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزبل الدرجة والفصل والعزل ) وان نص المادة المذكورة غير دستوري ويتنافى مع مبدأ المشروعية وتوازن الحقوق ولما كان المشرع العراقي اخضع قرارات المحاكم على جميع انواعها ودرجاتها للطعن بالطرق المحددة بقانون المرافعات المدنية النافذ كما أن قرارات الموظفين الاداريين طبقاً للصلاحيات المخولة لهم الجزائية أو المدنية تخضع للطعن بالطرق المحددة بتلك القوانين لذا تكون الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 11 ) من قانون موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( 14 ) لسنة 1991 عيب في التشريع العراقي عندما ابعدت عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب عن رقابة القضاء باعتبارها بانه وتأسيساً على ما تقدم فإن نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 11 ) من قانون أعلاه نص غير دستوري ويخالف نص المادة ( 100 ) من الدستور واحكام القانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 بما لها من صلاحيات الرقابة على دستورية القوانين لذا طلب المدعي دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة ومن ثم الحكم بألغاء نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 11 ) من قانون موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 لمخالفتها لنص المادة ( 100 ) من الدستور ... وحيث ان المحكمة انهت تدقيقها للدعوى لذا قررت افهام ختام المرافعة وافهم القرار علناً . 

     القرار: 

     لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلغاء نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 11 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 لمخالفتها لأحكام المادة ( 100 ) من الدستور والتي تنص على ( رابعاً – تكون العقوبات التي يفرضها الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول بانه ، باستثناء العقوبات الآتية ( أ- التوبيخ ، ب- انقاض الراتب ، ج- تنزيل الدرجة ، د- الفصل ، هـ- العزل ) وحيث ان قرار فرض العقوبة الانضباطية هو من القرارات الادارية وفقاً لما استقر عليه الفقه الاداري وحيث ان المادة ( 100 ) من دستور جمهورية العراق نصت على ( يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن ) لذا فأن استثناء الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 11 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي عقوبتي لفت النظر والانذار المنصوص عليهما في المادة ( 8 ) من القانون المذكور من الطعن يخالف احكام المادة ( 100 ) من دستور جمهورية العراق ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 11 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( 14 ) لسنة 1991 وبقدر تعلق الأمر بعدم اخضاع عقوبتي لفت النظر والانذار الى الطعن مما يقتضي الغاء هذه الفقرة من السلطة التشريعية حسب الاختصاص واحلال فقرة جديدة محلها تخضع جميع العقوبات الانضباطية الى الطعن تطبيقاً لأحكام المادة ( 100 ) من دستور جمهورية العراق وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته مصاريف الدعوى واتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي السيد ( ع ) البالغة خمسة وعشرون الف دينار وصدر الحكم باتاً استناداً للفقرة الثانية من المادة ( 5 ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 وافهم علتاً في 17 / جمادي الآخر /  1428 هـ الموافق 2/7/2007 م .
الفرع الثالث

الاجراءات امام المحكمة الاتحادية العليا
     يرى بعض الكتاب بحق ان الدعوى الدستورية دعوى قضائية لكنها ليست ككل الدعاوى القضائية إذ إن القانون خصها ببعض السمات الخاصة بالنظر الى طبيعتها الذاتية وبالتالي فقد جعل للإجراءات الخاصة بها ذاتية مستقلة في كثير من الامور . فالدعوى الدستورية هي دعوى عينية تستهدف محاكمة القانون موضوع الرقابة بقطع النظر عن الخصوم وبالتالي فلا تسري قواعد الحضور والغياب على الاجراءات أمام المحكمة (
). وقد أشارت المادة ( 11 ) 
من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الى ان تنظر المحكمة في المنازعة ولو لم يحضر الخصوم بعد أن تتحقق من صحة تبليغهم بموعد المرافعة . 

        عليه أن الإجراءات المتبعة امام المحكمة الاتحادية العليا كفلها النظام الداخلي للمحكمة وأوضحها . عليه نقسم هذا الفرع على النحو الآتي : 

        أولاً : اجراءات رفع الدعوى الدستورية 

        ثانياً : شروط قبول الدعوى الدستورية 

        ثالثاً : اجراءات المرافعة واصدار الحكم 

        أولاً : اجراءات رفع الدعوى الدستورية : 

        ابتداءً نلحظ أن المحكمة الاتحادية العليا لا تتدخل بالنظر في الرقابة على الدستورية الا بناءً على طلب أو دعوى من جهة يسمح لها الدستور الطعن بالدستورية ، فلا تستطيع التصدي للقانون غير الدستوري وفحصه من تلقاء نفسها . وعليه وفقاً للنظام الداخلي هناك طرق عدة لا اتصال الدعوى  بالمحكمة ومن ثم النظر في الدستورية تتمثل في الطلب المقدم من احدى المحاكم من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع امام محكمة الموضوع أو اذا طلبت احدى الجهات الرسمية بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة أخرى أو من خلال دعوى من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية . 

        والحقيقة المعروفة في اجراءات التقاضي بصورة عامة أنها لا تمارس الا بناء على طلب ( فلا قضاء بغير طلب ) وهذا الطلب في اغلب الاحيان يكون صحيفة الدعوى يبين فيها صاحب الصفة طلباته كاملة وتكون المحكمة مقيدة بها . ولا تجوز لها أن تتعداها أو تحكم بأكثر منها . وهذا ينطبق على الدعوى الدستورية فلا تمارس الا اذا تم اتصال المحكمة بها بناءً على طلب . فلا تتم الرقابة بطريقة آلية وتلقائية حتى في حالة التصدي ، فلا يجوز للمحكمة ان تمارس حقها في التصدي الا بمناسبة ممارستها لأحد اختصاصاتها . ولا يتم الا بعد أتخاذ الاجراءات المحددة لتحضير الدعوى الدستورية . ويصح العكس تماماً أي اذا ما اتصلت المحكمة بغير دعوى أو طلب كان هذا الاتصال باطلاًَ(
). وعليه فرفع الدعوى الدستورية يجب ان يتم بطلب تحريري مستوفي للشروط المنصوص عليها في المواد ( 44 ، 45 ، 46 ، 47 ) من قانون المرافعات وقد اطلق هذا الاخير على هذا الطلب ( عريضة الدعوى ) وعلى المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخاً بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقاً بها صوراً من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للأصل . وترفض عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها المستندات المنصوص عليها اعلاه . ثم تؤشر عريضة الدعوى من قبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من يخوله ويستوفي الرسم عنها وتسجل في السجل الخاص وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطي المدعي وصلاً موقعاً عليه من الموظف المختص بتسليمها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها(
) .
 وتبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم بالإجابة عليها تحريرياً في غضون مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ . ولا يحدد موعد للمرافعة في الدعوى الا بعد اكمال التبليغات وإجابة الخصم عليها أو مضي المدة اعلاه وفي هذه الحالة لا يقبل من الخصم طلب تأجيل الدعوى لغرض الاجابة (
).

    والجدير بالملاحظة اتخذت المحكمة الاتحادية العليا اكثر من قرار يرد الدعوى شكلاً لوجود اخلال في إجراءات رفعها أو نقص في بعض البيانات المقررة من ذلك على سبيل المثال قرارها في الدعوى المرقمة 20 / اتحادية / 2007 بتاريخ 18/2/2008 حيث قضت ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان دعوى المدعيين تتضمن طلب الحكم بعدم مشروعية ودستورية اصدار القانون رقم ( 10 ) لسنة 2005 وبالتالي عدم جواز تطبيقه على موكليه وحيث ان وكيل المدعيين حصر دعوى موكليه بالمدعى عليهما الثاني والثالث وصرف النظر عن المدعى عليه الاول / اضافة لوظيفته وذلك بموجب طلبه المقدم الى هذه المحكمة في 1/10/2007 وحيث ان صرف النظر عن المدعى عليه الاول يعتبر بمثابة ابطال عريضة الدعوى عن المدعى عليه.
الاول / اضافة لوظيفته للسبب المذكور أعلاه وحيث أن وكيلي المدعيين لم يحضران في اليوم المعين للمرافعة لعدم تبليغهما حيث تعذر تبليغهما رغم تأجيل المرافعة من يوم 28/1/2008 الى يوم 18/ 2 / 2008 للغرض المذكور إذ تعذر تبليغهما عن طريق نقابة المحامين بموجب الاشعارات الواردة من النقابة المذكورة كما تعذر تبلغهما عن طريق النداءات الهاتفية بالأرقام المعطاة من قبلهم رغم الجهود المبذولة ولمجهولية عناوينهم ولطلب وكيلا المدعى عليهما الاول والثاني رد الدعوى للأسباب الواردة في أقوالهما وفي اللوائح المقدمة تحريرياً لذا ولتعذر تبلغ وكيل المدعيين رغم الجهود المبذولة ولعدم اعطائهم عنواناً واضحاً لغرض ذلك فتكون الدعوى موجبة لأبطالها من الناحية الشكلية كما أن الدعوى في حقيقتها واجبة الرد موضوعاً أيضاً لان المادة ( 98 ) من قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 قد قضت كل عمل من اعمال التصرف أو الادارة يصدر من المحكوم بالإعدام من يوم صدور الحكم الى وقت تنفيذه عدا الوصية والوقف لذا قررت المحكمة الحكم بأبطال عريضة الدعوى شكلاً بسبب نقص البيانات المتعلقة بعنوان وكيل المدعيين للتبليغ مع تحميل المدعيين مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيلي المدعى عليهما ...وصدر الحكم باتاً استناداً لأحكام المادة ( 5 / ثانياً ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا والمادة ( 50 / 2 ) و ( 166 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وبالاتفاق وأفهم علناً في 11/ صفر / 1429 هـ المصادف 18/2/2008 م .

        ثانياً : شروط قبول الدعوى الدستورية : 

        فضلاً عن الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد ( 44 ، 45 ، 46 ، 47 ) من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 يجب توافر الشروط الآتية :- 

       1- أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها ويجب أن تكون هذه المصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي . وان هناك من لحظ ان المصلحة في الدعوى الدستورية تتميز بأن الحق الذي تحميه هو حق يكفله الدستور ، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل المشرع ويتجسد في نصوص القانون أو اللائحة المطعون بعدم دستوريتها ، وبحصول الاعتداء تنشأ المصلحة التي تجيز لصاحب الحق اتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية (
). والمصلحة في الدعوى الدستورية ينبغي ان تكون حالة بمعنى ان يكون الحق المدعى به اعتدى عليه بالفعل فيتحقق الضرر الذي يسوغ اللجوء الى القضاء . فالمصلحة المحتملة تؤدي الى عدم قبول الدعوى . أيضاً يجب أن تكون المصلحة مباشرة بمعنى ان يكون المدعي هو صاحب الحق المراد حمايته ، فضلاً عن ذلك ان المصلحة لابد أن تكون مؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي . والمصلحة في الدعوى الدستورية قد تكون مادية أو أدبية . فالمصلحة الادبية تكفي لقبول الدعوى اذا ما تحققت باقي الشروط الاخرى(
) . وبناءً عليه اذا لم تتوفر المصلحة يتعيَّن الحكم بعدم قبول الدعوى وهذا ما أشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها 23 / اتحادية /2008 بتاريخ 10 م 3 / 2008 حيث قررت (لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي غير محق بدعواه التي انصبت على الحكم بعدم دستورية القانون رقم (2) لسنة 2006 (قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية ) ولأن دعواه تتعلق بطلب تمليكه الشقه السكنية الواقعة في المجمع السكني في زيونه والتي يتنازع فيها مع ورثة ( ب . ح ) والتي كانت الشقة قد خصصت لها وسحبت منها وخصصت من قبل النظام السابق الى المدعي الذي يعمل سائقاً في ديوان الرئاسة المنحل . وحيث ان دعاوى تمليك العقار تختص بها المحاكم المدنية ولا تخضع لاحكام قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية ولعدم وجود مصلحة للمدعي في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (2 ) لسنة 2006 ولم يتضرر منه عليه قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب محاماة لوكلاء المدعي عليهم وقدرها ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار توزع بينهم بالتساوي وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق في 3 / ربيع الاول / 1429 هـ الموافق 10/3/2008 م .

       2- أن يقدم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به من جراء القانون المطلوب الغاؤه . أي أن المدعي يقع عليه عبء الاثبات من أن التشريع المراد الغاؤه قد الحق به ضرر واقعياً ، أي ضرراً حالاً ، وهو ما دفع فعلاً ، وعليه فالضرر المحتمل مستبعد كما اسلفنا(
). 

      3- ان يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ويمكن ازالته اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب الغاؤه . ونلحظ ان الضرر المباشر هو المعول عليه أما الضرر غير المباشر فلا يعتد به فضلاً عن أن الضرر مما يمكن ازالته ، اذا ما صدر حكم بعدم شرعية النص ، والتشريع المطلوب الغاؤه وبناءً عليه لا يعتبر الضرر الذي لا يمكن إزالته ، اذ لا معنى لصدور حكم المحكمة دون إزالة الضرر (
). 

    4- أن لا يكون الضرر نظرياً أي غير واقعي أو مستقبلي أو غير محقق الوقوع في المستقبل أو مجهولاً لا وجود له .

     5- ان لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطلوب الغاؤه . أي ان النص التشريعي فيه فائدة للمدعي استفاد من النص فلا يحق له طلب الغاء النص إذا كان في جزء منه لم يستفد منه(
) . وذهبت المحكمة الاتحادية العليا بهذا الاتجاه في حكمها في الدعوى 1 / اتحادية / 2007 بتاريخ 2/7/2007 وقررت ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية . وجد ان المدعية تطلب الحكم بعدم شرعية قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل )  المرقم 914 في 27/11/1986 باعتبار ان القرار المذكور حصر الارث بالدار أو الشقة السكنية التي ينلكها الشهيد قبل استشهاده بزوجته واولاده فقط وحرم الأم من الارث . وحيث أن ما
جاء في القرار من احكام هي احكام سبق وان تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم 1750 في 29/11/1980 الذي حصر الارث بالنسبة للدار أو الشقة السكنية للشهيد بالزوجة والأولاد كما هو ثابت من نص الفقرة ( 2 ) منه أنه تملك الدار أو الشقة السكنية التي يملكها الشهيد قبل استشهاده بأسم زوجته وأولاده ويطفأ عنها القرض العقاري إن وجد وعليه فان هذا القرار تضمن الاحكام العامة وان ما ورد بالقرار ( 914 ) والمؤرخ في 27/11/1986 جاء مفسراً له كما هو ثابت من نص الفقرة ( 2 ) منه . ولما كانت المدعية قد استفادت من احكام القرار ( 1750 ) والمؤرخ 29/11/1980 كما هو ثابت من الفقرة ( 4) من القرار المذكور التي تضمنت أن لوالدي الشهيد أو القاصرين الذين يعيلهم الشهيد قانوناً طلب تخصيص دار أو شقة للسكن بدون بدل ايجار طيلة حياة الابوين . وحيث أن المدعية هي والدة الشهيد فتكون قد استفادت بجانب من النص المطلوب الغاؤه وبالتالي ليس لها حق طلب الغائه عملاً بحكم الفقرة ( خامساً ) من المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ( 1 ) لسنة 2005 وعليه ولما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعية ... وصدر الحكم وفقاً للمواد أعلاه حكماً باتاً استناداً للمادة ( 5 / ثانياً ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وصدر القرار بالاتفاق في 17/ جمادي الآخر / 1428 الموافق 2/7/2007 . 
        ثالثاً : اجراءات المرافعة واصدار الحكم : 

        في يوم المعيَّن للمرافعة يدعو رئيس المحكمة اعضاءها للانعقاد قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً الا في حالات الاستعجال وحسب تقدير رئيسها ، ويرفق بكتاب الدعوى جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ومستندات(
) . تنظر المحكمة في المنازعات في جلسة علنية الا اذا قررت جعلها سرية اذا كان ذلك ضرورياً مراعاة للمصلحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة وبقرار من رئيسها(
) . 

       وتساءل البعض عن الحكم المترتب عن عدم حضور الخصوم ( طرفا الدعوى ) في المرافعة . وعليه ان الخصوم اذا تبلغوا ولم يحضروا في الموعد المحدد للمرافعة فلا تطبق القواعد العامة في القانون المرافعات المتعلقة بترك الدعوى للمراجعة ومن ثم ابطالها وانما تستمر المحكمة برؤية الدعوى بدون حضور طرفي الدعوى(
) . 

        وللمحكمة ان تجري ما تراه من تحقيقات في المنازعات المعروضة عليها أو تندب لذلك أحد اعضائها ولها طلب أي أوراق أو بيانات من الحكومة أو أية جهة أخرى للاطلاع عليها . ولها عند الضرورة ان تأمر بموافاتها بهذه الاوراق أو صورها الرسمية حتى ولو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها أو تسليمها(
) . وإذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي المستشارين لديها أو خبراء من خارجها فتقرر الاستعانة برأيهم والاستئناس به . أضافة الى ان للمحكمة ان تكلف الادعاء العام ابداء رأياً تحريريا|ً في موضوع الدعوى المعروضة عليها في غضون مدة تحددها المحكمة(
) . وعند النطق بالحكم أو القرار يجب ان تودع مسودته في اضبارة الدعوى بعد التوقيع عليها ، ويجب أن يكون الحكم أو القرار مشتملاً على الاسباب التي بني عليه فإن لم يكن بالأجماع ارفق معه الرأي المخالف مع اسبابه . واخيراً الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن(
) .
الخاتمــــة

      بناءً على ما تقدم وفي ضوء دراستنا يمكن ان نجمل النتائج الآتية :- 

      1- إن مفهوم واسلوب الرقابة المطبقة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الرقابة القضائية بأسلوب الدفع بعدم الدستورية وطريق الدعوى المباشرة كما رأينا ومن الطبيعي ان وجود جهة قضائية مختصة تتولى النظر في موضوع الرقابة على الدستورية مسألة في غاية الاهمية ولا غنى عنها لقيام دولة القانون والحفاظ على سمو الدستور . 

      2- ان تطبيقات الرقابة على الدستورية في العراق وان كانت متواضعة وفي بدايتها الا أنها في الواقع قد حققت تقدماً الى الامام في هذا المجال واخذت المحكمة الاتحادية العليا على عاتقها الغاء التشريع السيء المخالف للدستور ولأماني المواطن وحرياته واصبحت هذه المحكمة الملاذ لكل من أهدر له حق دستوري . 

      3- يتعيَّن تلافي جميع الثغرات والنواقص الموجودة في النصوص خاصة النظام الداخلي للمحكمة وقد ابدينا عدداً من الملاحظات بشأنه وقد يكون من المفيد ان نتذكر بهذا الصدد سكوت المادة ( 4 ) من النظام الداخلي للمحكمة عن المدة التي يجب على الخصم ان يرفع الدعوى الدستورية خلالها وهذا خلل يجب معالجته عند تعديل النظام الداخلي في المستقبل . 

         4- وأخيراً ، ومن خلال رقابة الدستورية يستطيع القاضي الدستوري العراقي في ظل دستور 2005 الدائم ان يدعم ويساهم في بناء دولة القانون ويقوم بإرسائها ، في الوقت عينه نطمح المزيد من الاجتهادات للقضاء الدستوري العراقي والمزيد من الدراسات في مجال رقابة الدستورية من أجل تجسيد دولة القانون ، ولاشك ان وجود قضاء دستوري مستقل وإن كان في بداياته واحد من أهم الضمانات الرئيسية لحماية حقوق المواطن وحرياته 

المصادر

1-  د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط1 ، 1984 .

2-  د. اسماعيل مرزة ، القانون الدستوري ، دار الملاك ، بغداد ، ط3 ، 2004 .
3- د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1972 . 
4- د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ج1 ، ط3 ، 1979 .
5- د. سعد العلوش ، مثاقفة في الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، بحث منشور في دراسات دستورية عراقية حول موضوعات أساسية للدستور العراقي الجديد ، المعهد الدولي لحقوق الانسان ، كلية الحقوق بجامعة دي بول ، ط1 ، 2005 . 
6-  د. عبد الله اسماعيل البستاني ، مساهمة في اعداد الدستور الدائم وقانون الانتخاب ، بغداد ، 1961 . 
7- د. عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، دار الفكر العربي ، 1995 . 
8- د. ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، 1997 . 
9- مكي ناجي ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، دار الضياء للطباعة ، النجف ، ط1 ، 2007 .
10- د. نوري لطيف ، القانون الدستوري ، بغداد ، 1976 . 

(�) يراجع المواد ( 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ) من الدستور العراقي الصادر عام 1925 .


(�) د. عبد الله اسماعيل البستاني ، مساهمة في اعداد الدستور الدائم وقانون الانتخاب ، بغداد ، 1961 ، ص68 .


(�)  - يراجع : د. نوري لطيف ، القانون الدستوري ، بغداد ، 1976 ، ص224 . كذلك الاستاذ عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، النجف ، 1972 ، ج1 ،ص349 .


(�) د. احسان المفرجي وآخرون ، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، دار الحكمة ، بغداد ، 1990 ، ص402 .


(�) نصت المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية العليا على أن ( تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعينهم من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للافاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية )


(�) - د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ج1 ، �     ط3 ، 1979 ، ص29 .


(�) - د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط1 ، 1984 ، ص230 .


(�) - مكي ناجي ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، دار الضياء للطباعة ، النجف ، ط1 ، 2007 ،ص127 .


(�) د. آدم وهيب النداوي ، المرجع السابق ، ص240 .


(�) - مكي ناجي ، المرجع السابق ، ص128 وما بعدها .


(�) المصدر نفسه ، ص129 .  


(�) المصدر نفسه ، ص 85 .


(�) المادة 92 / أولاً من الدستور الدائم لعام 2005 .


(�) المادة 92 / أولاً من الدستور الدائم لعام 2005 .


(�) المادة 8 / أولاً من قانون المحكمة الاتحادية العليا .


(�) يراجع : د. عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، دار الفكر العربي ، 1995 ، ص313 .


(�) د. اسماعيل مرزة ، القانون الدستوري ، دار الملاك ، بغداد ، ط3 ، 2004 ، ص397 


(�) مكي ناجي ، المرجع السابق ، ص48 .


(�) ومن الدولة التي حددت هذا الميعاد بشكل واضح مصر . اذ حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا . فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد عُدَّ الدفع كأن لم يكن . ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم صحيفة الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً . تقضي المحكمة بمصادرتها في حال الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها . ( المادتين 29 / ب ، 53 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) . 


يراجع : د. ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، 1997 ، ص381 .


(�) مكي ناجي ، المرجع السابق ، ص56 .


(�) د. عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص318 وما بعدها


(�) في هذا القرار يراجع : مكي ناجي ، المرجع السابق ، ص54 وما بعدها .


(�) المصدر نفسه ، ص56 . كذلك د. اسماعيل مرزة ، المرجع السابق ، ص398 .


(�) د. سعد العلوش ، مثاقفة في الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، بحث منشور في دراسات دستورية عراقية حول موضوعات أساسية للدستور العراقي الجديد ، المعهد الدولي لحقوق الانسان ، كلية الحقوق بجامعة دي بول ، 2005 ، ط1 ، ص277 .


(�) المصدر نفسه ، ص277 وما بعدها .


(�) ان رقابة الالغاء قد تباشر قبل صدور القانون ، وبمقتضاها يكون لرئيس الدولة حق الاعتراض على أي قانون أقره  البرلمان وإحالته الى المحكمة المختصة للنظر في دستوريته ويتعيَّن على رئيس الدولة إذا ما أراد ممارسة هذا الحق أن يحيل القانون على المحكمة المختصة في غضون الميعاد المحدد لذلك .كما يجب على المحكمة ان تتخذ قرارها�بهذا الخصوص في ظرف المدة المحددة في الدستور . ويتوقف مصير مشروع القانون على الحكم الصادر عن المحكمة فهي ان قررت دستوريته أمكن استئناف الاجراءات نحو النفاذ ، وإن اصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية امتنع على رئيس الدولة تصديقه واصداره ويصبح كأن لم يكن . 


ومن الدول التي تبنت هذا الاسلوب من الرقابة ، ما نصت عليه دساتير بعض دول امريكا اللاتينية . فلقد أجاز دستور كولومبيا الصادر في عام 1886 لرئيس الجمهورية عند الاعتراض  على أي قانون ان يحيله الى المحكمة العليا للنظر في دستوريته ، بحيث اذا قضت بعدم دستوريته اعتبر كأن لم يكن ، وشايعه في هذا الاتجاه دستور بنما الصادر عام 1904 ودستور ايرلندا الحرة عام 1937 ودستور  اكوادور الصادر عام 1929 .


 يراجع : د. اسماعيل مرزة ، المرجع السابق ، ص392 .كذلك د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1972 ، ص487 .


(�) مكي ناجي ، المرجع السابق ، ص60 وما بعدها .


(�) د. اسماعيل مرزة ، المرجع السابق ، ص397 .


(�) د. رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص571 .  


(�) د. عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص344 .


(�) د. عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص346 وما بعدها


(�) المادة (1) أولاً / ثانياً / ثالثاً من النظام الداخلي للمحكمة .


(�) المادة (2) اولاً / ثانياً من النظام الداخلي للمحكمة .


(�) تعد المصلحة من أهم الشروط الواجب توافرها في قبول الدعوى . بل أنها الشرط الوحيد في رأي البعض . فلا يمكن  قبول الدعوى اذا لم تتوفر فيها شروط المصلحة لانها وثيقة الصلة بالحق ولا تنفصل عنه . ويعرف الحق بأنه ( مصلحة يحميها القانون ) ولكن طبقاً لوجهة النظر الجديدة ذات الطابع الاجتماعي ، التي تجعل من   الحق سلطة تخول الشخص القيام بأعمال معينة تحقيقاً لمصلحة  يجيزها القانون  ويقصد بالمصلحة ( المنفعة المشروعة التي يراد تحقيقها بالالتجاء الى القضاء ) . فلا بد عندئذ ان تكون هناك منفعة من اقامة الدعوى ، وهذه المنفعة قد تكون مباشرة أي تنجم عن الحق مباشرة أو عن المركز القانوني ، أما المنفعة غير المباشرة فتعني الحالة التي يكون فيها موضوع الدعوى ليس خاصاً برفعها وانما هو خاص بشخص آخر دون أن يكون رافع الدعوى نائباً عنه . يراجع : د. سعدون ناجي القشطيني ، المرجع السابق ، ص113 وما بعدها .


(�) د. عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص 353


(�) مكي ناجي ، المرجع السابق ، ص107 .


(�) المصدر نفسه ، ص107 وما بعدها .


(�) المصدر نفسه ، ص 108 .


(�) المادة ( 9 ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا


(�) المادة ( 10 ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا


(�) مكي ناجي ، المرجع السابق ، ص116 .


(�) المادة ( 13 ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا


(�) المادة ( 14 ، 15 ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا .


(�) المادة ( 16 ، 17 ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا .
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